
    الوسيط في المذهب

  .

 الثاني أن لا يضيف الإجارة الواردة على العين إلى حجة في السنة القابلة إلا إذا كانت

المسافة بحيث لا تقطع في سنة فيجوز له ذلك لإمكان التشاغل بالسفر في الحال وإن وردت

الإجارة على الذمة فله أن يعين أية سنة شاء فإن أطلق نزل على السنة الأولى .

 الثالث كون الحج معلوما بأعماله للأجير ولا يحتاج إلى التعريف في العقد فإنه مشهر في

العرف فإنه فرض جهل على الندور من أحدهما لم يصح العقد .

 وأما تعيين ميقات الإحرام فيه اختلاف نص فقيل قولان أحدهما يشترط لأن غرض الأجير يتفاوت به

والثاني لا لأن غرض المستأجر لا يتفاوت .

   وقيل بل هو على حالين فإن كان المستأجر له ميتا فلا غرض إلا تبرئة ذمته فأما الحي فله

غرض في تعيين المواقيت فيلزمه ذلك
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